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صلاة القضاء
الجلسة 9 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
تصویت لمقولة المشهور

1.     و کذل السید الخوئ قد تصدی للإجابة بأن الظاهر من النوم هو طبیعيه و جنسه العام و أما ندرة وجود الفرد خارجاً فقد
تقرر ضمن الأصول بأنّه لا يوجب انصراف الطبيع عنه، و لا يمنع عن تحقّق الإطلاق بالنسبة إليه[1] نعم إطلاق المطلق و إرادة

خصوص الفرد النادر منه قبيح، و هذا أجنب عن الحم بشمول المطلق له ف ضمن شموله للأفراد غير النادرة بعد فرض صدق
الطبيعة عل الجميع بملاك واحد، فإنّه لا إشال ف عدم قبحه. بل یترقّ إل القمة و یقول بأن النوم المستوعب غیر المتعارِف یعدّ
من أبرز مصادیق النوم إذ حینما یصدق النوم عل النوم الضئیل و الضعیف فبطریق أول سوف یطلق عل النوم الثقیل الصلب.

[2]

2.   و الإجابة التالیة المحامیة للمشهور هو قوله: فلیقض ما فات. حیث فیصدق الفوت أیضاً عل النوم العدیم للحالة المعتادة، بل
إن هذه العبارة تشمل المغم علیه أیضاً رغم أنه یحظ بالدلیل الخاص ف وجوب القضاء.

3.   و نُمد هذا نهج المشهور أیضاً بمقولة المحقق الهمدان حیث یقول: یف ف صدق الفوت و صحة الإطلاق، تفویت الملف و
تحقق مقتضیه و اختیار الملف ما یمنعه من توجه الخطاب إلیه من نوم و إغماء و....

تسائل ف غایة الأهمیة
هل یتم حمل الإطلاقات الواردة ضمن الروایات عل المصادیق المتعارفة أم لا بحیث إن خصلةَ الإطلاق و الاسترسال تغش و

تحتضن بجوفها قاطبة الأفراد: سیان المتعارفةُ و غیرها أیضاً.

و امتداداً لهذه النقطة الهامة قد اشتبت آراء الفقها ف تحقق الرؤیة بالعین المسلحة أم الانحصار بالرؤیة المجردة فحسب، فقد
اشتهر بینهم بأن المحتّم حمل الإطلاق عل الفرد المتعارف بحیث إن قوله صم للرؤیة، لا تتنف الرؤیة المجهزة بالأجهزة

المتطورة، إذ الرؤیة المجردة هو المعتاد ف أوساط الناس قدیماً و حدیثاً.

و إباء من هذه المقولة، قد عثرنا عل 20 مورداً ضمن کتاب الجواهر یدلّل بأن الإطلاق قد حوي الأفراد غیر المتعارفة، بل نعتقد
بأن عائدة الإطلاق هو الاحتواء و الاستیعاب عل کافة المصادیق حت غیر المتعارفة و إلا لما ظلّت عائدةٌ للإطلاق.

تفصیل آخر حول مسألة النوم
و قد انطرح نفصیل آخر تجاه النوم المستوعب، فذکرت ضمن الجواهر و الموسوعة الخوئیة فقال السید: و قد يفصل ف المسألة

بتفصيل آخر فيقال بالفرق بين النوم الغالب الخارج عن حدود الاختيار (کأن یبلع حباً منوماً) و بين غير الغالب، فيحم
باختصاص وجوب القضاء بالثان (القادر عل الیقظة) و ذلك للتعليل المذكور ف بعض روايات المغم عليه من أنّ ما غلب اله

الملازمة بين نف فانّ المستفاد منه ه .(ه من أقوی الأعذارمن سائر الأعذار إذ غلبة أمر ال) بالعذر أول (ه أو العبدال)عليه فهو
القضاء و بين ترك الأداء المستند إل غلبة اله، الشامل لل من الإغماء و النوم الغالب بمناط واحد، هذا.
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و الظاهر هو عدم وجود نص معتبر يدل عل الملازمة المذكورة (فلا ینتف القضاء عن النوم الغالب العدیم للاختیار) فإنّ ما يمن
الاستدلال به لذلك مخدوش فيه سنداً أو دلالة عل سبيل منع الخلو و إليك ذلك: صحيحة عل بن مهزيار: «... عن المغم عليه

ه أوله عليه فالما غلب ال الصلاة، و كل الصوم و لا يقض ما فاته من الصلوات أو لا؟ فقال: لا يقض يوماً أو أكثر هل يقض
بالعذر». [3]

بینما قد ح عن مصباح الفقیه تبنّیه للملارمة فقال: إن النوم الاختیاري و النوم العدیم للاختیار سواء خرج عن العادة أم لا (بل
ه علل ما غلب الف ،الثان ل من النومین إما متعارف و إما غیر متعارف) فلا قضاء فمعتاداً لحاله ف کان النوم اللااختیاري

العبد فهو أول بالعذر، و إن هذه القاعدة حاکمة عل النوم غیر الاختیاري (الدارج ضمن عنوان الفوت فتخرجه عن وجوب
القضاء) إذ إن اله سبحانه نظراً لسبب محدّد قد غلّب أمره عل العبد فبالتال یون اله هو الذي یعذر العبد، فلا شی علیه،  و هذا

التفصیل لم یقله أحد من الفقهاء و إن هذه القاعدة منصرفة إل الجنون و الإغماء و النسیان و النوم غیر الاختیاري (لأنها لا تون
اختیاریةً)[4]

بینما الذي قد ابتلع حباً منوماً قویاً فهو مستند إل العبد فعلیه القضاء، و بهذا التفسیر قد تحدّث الجواهر قائلا: نعم قد يفرق بين ما
كان من فعله بأن شرب شيئا مثلا يقتض الرقود وعدمه، للشك ف صدق اسم النوم عليه أو ف إرادته منه.[5]

وبالختام، إنه ف هذا التفصیل لم یتم اتخاذُ قیدِیة المتعارف و غیر المتعارف محوراً و معیاراً بل میزان التفصیل هو الاختیار و
عدمه و أن موضوع القضاء هو الفوت الاختیاري (إذ الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار).
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